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ملخص البحث: 

ــا توجــه المشــرع الإماراتــي إلــى إفــراد الخبيــر القضائــي بأحــكام خاصــة تميــزه عــن  تناولن
ــة  ــد العام ــاء بالقواع ــدم الاكتف ــون، وع ــم أشــخاص تابع ــن يخضــع له ــن الذي ــن المتبوعي ــره م غي
ــا أن تميــز الخبيــر ببعــض الأحــكام القانونيــة أظهــر  المنظمــة لعلاقــة المتبــوع بالتابــع، وأوضحن
خصوصيــة فــي مســؤوليته المدنيــة بإلــزام المشــرع إيــاه بمــا لا يجــوز لــه مخالفتــه كتنفيــذ المهمــة 
ــاق  ــاع نط ــا، كاتس ــر وآثاره ــؤولية الخبي ــي مس ــة ف ــر الخصوصي ــم مظاه ــا أه ــه، وأوضحن بنفس

ــا . ــا أو التهــرب منه مســؤوليته، والحــدّ مــن موانعه

الكلمات الدالة: خصوصية، الخبير القضائي، التشريع الإماراتي.



خصوصية مسؤولية الخب� القضا� في ظل التشريع الإمارا� ( 435-407 )

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 4082

المقدمة:

نظــم المشــرع الإماراتــي الخبــرة لتحقيــق غايــة تتمثــل بمســاعدة الجهــة القضائيــة فــي الإلمــام 
بالمســائل الفنيــة التــي يتوقــف عليهــا تكويــن العقيــدة والوصــول إلــى القناعــة للفصــل فــي النزاعات، 
ولقــد فطــن المشــرع إلــى الــدور المهــم والعملــي الــذي يضطلــع بــه أشــخاص آخــرون بمقدورهــم 
القيــام بأعمــال مكملــة لعمــل الخبــراء القضائييــن ومســاندة لــه، فتنــاول أحــكام التابــع الــذي يشــمل 
العامــل والموظــف الخاضــع لســلطة الخبيــر القضائــي كمتبــوع، وغيرهــم ممــن يســتعين الخبيــر 

بهــم فــي بعــض الحــالات.

ومــع ذلــك فــإنّ واقــع الخبــرة وممارســات بعــض الخبــراء القضائييــن أظهــرت تميــز الخبيــر 
كمتبــوع فــي علاقتــه بتابعيــه عــن غيــره مــن المتبوعيــن الآخريــن، ومــن ثــم تجلّــت خصوصيــة 
مســؤوليته المدنيــة عــن الضــرر الحاصــل مــن فعلــه وفعــل غيــره مــن نــواح متعــددة، ينبغــي بيانهــا 

فــي ســبيل الخــروج بدراســة أشــمل، وأعــمّ فــي الفائــدة المرجــوّة منهــا.

ومرادنــا بخصوصيــة مســؤولية الخبيــر القضائــي إســناد تلــك المســؤولية إلــى قانــون خــاص 
هــو قانــون رقــم 7 لســنة 2012 فــي شــأن تنظيــم مهنــة الخبــرة أمــام الجهــات القضائيــة، واللائحــة 
التنفيذيــة لــه رقــم 6 لســنة 2014، والــذي يؤخــذ منــه أنــه أضفــى وصفــاً خاصــاً بمســؤولية الخبيــر 
المدنيــة فــي ضــوء مــا ألزمــه بــه المشــرع مــن واجبــات، ومــن ثــم فــإن مســؤولية الخبيــر قــد تخــرج 

عــن بعــض أحــكام القواعــد العامــة إلــى تلــك القواعــد الخاصــة.

مشكلة البحث:

ــة  ــات الممنوح ــف الصلاحي ــراء توظي ــن الخب ــد م ــاءة العدي ــرة إس ــي دراســة ظاه ــى ف وتتجل
لهــم وانتهازهــم خصوصيــة مراكزهــم بمــا يمكنهــم مــن المخالفــات التــي تســيء لمرفــق العدالــة، 
وتأثيرهــم ســلبياً فــي حقــوق الخصــوم، مســتغلين بذلــك غيــاب الرقابــة علــى أعمالهــم، وهــي ظاهرة 
تتكــرر يوميــاً نظــراً لاعتمــاد القضــاة بشــكل كبيــر علــى تقاريــر الخبــراء لتكويــن قناعاتهــم. وقــد 
ــا المتواضعــة للكشــف عــن أســباب المشــكلة  ــا وخبراتن ــف معلوماتن ــى توظي ــا هــذا الأمــر إل دفعن
وأبعادهــا والبحــث عــن حلولهــا، بمــا يمكّــن مــن التصحيــح والتطويــر والتقيــد بمــراد المشــرع مــن 
تكليــف الخبــراء فــي الدعــاوى ذات الطابــع الفنــي لمســاعدة المحاكــم فــي تكويــن قناعتهــا لإصــدار 
ــر  ــا لا تنفصــل عــن مســؤولية الخبي ــق إلا أنه ــت بالتطبي ــم الســليم، وهــذه المشــكلة وإن تعلق الحك
القضائــي مــن ناحيــة مركــزه ووضعــه الخــاص فــي ظــل مــا أرســاه المشــرع مــن قواعــد تفــرض 
عليــه التزامــات محــددة يــدل واقــع التطبيــق ومشــاكله علــى تجاهــل الخبيــر خصوصيــة مســؤوليته 
التــي يفتــرض أن تكــون دافعــاً لمزيــد مــن الحــرص والتقيــد بحــدود القانــون المنظمــة لعملــه إلــى 

درجــة أوضــح مقارنــة بالمتبوعيــن الآخريــن الذيــن ليــس لهــم مركــز ووضــع مماثــل.
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أهمية البحث وأهدافه:

ــة الخاصــة  ــكام القانوني ــق الأح ــكلة نتجــت عــن تطبي ــه مش ــن معالجت ــة البحــث م ــع أهمي تنب
ــق  ــا بمرف ــه وعلاقته ــا مركــزه ومهمت ــرة يتطلبه ــات مؤث ــي بمنحــه صلاحي ــر القضائ ــل الخبي بعم
ــة أصــول  ــون ومخالف ــى تجــاوز القان ــراء إل ــة، ممــا أغــرى بعــض الخب حيــوي هــو مرفــق العدال
مهنــة الخبــرة اســتجابة لمصالحهــم الخاصــة، مــع غيــاب الرقيــب، حتــى صــار مــن المعتــاد قبــول 
المحاكــم تقاريرهــم مــن دون تمحيــص وتدقيــق، وســنداً لذلــك ســعينا لتنــاول خصوصيــة مســؤولية 

الخبيــر للإجابــة عــن الأســئلة التاليــة:- 

مــا هــي خصوصيــة المســؤولية المدنيــة للخبيــر القضائــي وأهــم مظاهرهــا وفقــاً للتشــريع . 1
الإماراتي.

ــام . 2 ــع قي ــاً يمن ــب الضــار ســبباً أجنبي ــرة المعي ــر الخب ــة تقري ــول المحكم ــار قب ــدى اعتب م
ــي. ــر القضائ ــؤولية الخبي مس

منهجية البحث:

نتنــاول الموضــوع بالتحليــل مبينيــن نتائــج معالجــة المشــرع ممارســة مهنــة الخبــرة القضائيــة 
بوضعــه الخبيــر فــي مركــز متميــز مغايــر للمتبوعيــن الآخريــن، محــددا لــه هدفــاً يتمثــل بتمكينــه 
ــا  ــة، كم ــذ المأموري ــة لتنفي ــات المطلوب ــه الصلاحي ــه، بمنح ــر وج ــى خي ــه عل ــة عمل ــن ممارس م
نتنــاول بالوصــف إســاءة بعــض الخبــراء لواجباتهــم، والآثــار الســلبية الناشــئة عنــه، مشــيراً إلــى 

وجــوه المباينــة بيــن إرادة المشــرع وواقــع الخبــرة.

خطة البحث:

تم تقسيم البحث بعد مقدمته إلى مبحثين وخاتمة، وبحسب الآتي:

المبحث الأول: أهم مظاهر خصوصية المسؤولية المدنية للخبير القضائي.

المبحث الثاني: أهم الآثار المترتبة عن خصوصية المسؤولية المدنية للخبير القضائي.

الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث والتوصيات.

الكلمات المفتاحية:

Expert  :الخبير

Judicial Expert :الخبير القضائي
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Experience Report :تقرير الخبرة

Civil Liability :المسؤولية المدنية

  Privacy :الخصوصية

المبحث الأول: أهم مظاهر خصوصية المسؤولية المدنية للخبير القضائي

ــه فــي مطلبيــن، الأول فــي خصوصيــة التزامــات الخبيــر كســند لمســؤوليته المدنيــة،  ونتناول
والثانــي فــي طبيعــة المهمــة المســندة للخبيــر.

المطلب الأول: خصوصية التزامات الخبير القضائي كسند لمسؤوليته المدنية

ــر  ــه إلا أن الخبي ــر ونظــم مهمت ــاول عمــل الخبي ــي تن ــى الرغــم مــن أن المشــرع الإمارات عل
اســتأثر بأحــكام ميـّـزت مركــزه كمتبــوع عــن المتبوعيــن الآخريــن، وأوجــب عليــه التزامــات يظهــر 
بهــا أنّ للخبيــر حالــةٌ خاصــة مــن حــالات المســؤولية المدنيــة، وكمــا هــو موضــح بالفــروع التاليــة.

الفرع الأول: إلزام الخبير القضائي بتنفيذ مهمة الخبرة بنفسه

ألــزم المشــرع الخبيــر بالقيــام بمهمــة الخبــرة بنفســه بــدون توكيــل غيــره أو تفويضــه)1)،  وفقــاً 
لصراحــة المــادة )11 / 2( مــن القانــون رقــم 7 لســنة 2012 فــي شــأن تنظيــم مهنــة الخبــرة أمــام 
الجهــات القضائيــة، وتطابقهــا المــادة )14 / 2( مــن لائحتــه التنفيذيــة رقــم 6 لســنة 2014، والمــادة 
)6 / 2( مــن القــرار الــوزاري رقــم 116 لســنة 2015م بشــأن ميثــاق عمــل الخبــراء الفنييــن)2)، 

ــة إليــه بنفســه فــي حــدود المهمــة  ــذ الخبيــر القضائــي المهــام الموكل والتــي تضمنــت وجــوب تنفي
ــم )10( لســنة  ــي رق ــرة القضــاء فــي أبوظب ــرار رئيــس دائ ــف بهــا، والمــادة )4 / 3( مــن ق المكل

2015م بشــأن مدونــة ســلوك الخبــراء)3).

يحظر على الخبير القضائي تكليف أحد موظفيه التابعين له بأعمال لا يجوز قيامه بها عوضاً عنه، كأعمال   (1(

لا تعد أعمالًا تحضيرية إنما إعداد وتحرير وتوقيع محاضر اجتماعات ومحاضر جلسات، المحكمة الاتحادية 
العليا، جلسة: 25 / 11 / 2001م، الطعن رقم 313 لسنة 21 قضائية. 

صدر القرار عن وزير العدل بتاريخ: 30 / 3 / 2015م وفقاً للمادة )34( من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة   (2(

2012، المذكور أعلاه، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة- العدد 578، ص: 

.625

يشترط على الخبير المنتدب وهو يستعين بغيره لتنفيذ مهمته، بأن يقوم بالبحث الشخصي ليصل إلى الحقيقة   (3(

التي يظنها الواقعية أو ليرجح بين حقيقة وأخرى بناء على الماديات التي يبحثها بشخصه ليصل بحسب استعداده 
وكفاءته الخاصة إلى استخراج الحقيقة التي يستعين به القاضي للكشف عنها وفقاً للمهمة الموكولة للخبير.. فلا 
يصح أن يفوض الخبير غيره في القيام بالمهمة أو جزء منها، بل يجب أن يكون الرأي الذي ينتهي إليه هو نتيجة 
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والغايــة مــن إلــزام الخبيــر بتنفيــذ مهمــة الخبــرة بنفســه أنّ المشــرع قنــن الخبــرة وســيلة إثبــات 
أو عنصــر مــن عناصــره لكشــف دليــل أو اســتخلاصه أو تعزيــز أدلــة قائمــة)1) رغبــةً فــي تقديــم 
المســاعدة للقاضــي عندمــا تعــرض عليــه قضيــة ذات طابــع فنــي أو مســألة فنيــة)2) لا يلــم بهــا بمــا 
يجــب للفصــل فــي النــزاع بشــكل ســليم، فيكــون نــدب الخبيــر بنــاء علــى اعتبــار قدّرتــه المحكمــة 
علــى نحــو يضــع علــى كاهــل الخبيــر القيــام بمهمــة الخبــرة ودراســة المســألة محــل النــزاع وتدقيــق 
جوانبهــا والتمحيــص فيمــا يجــب مســتفيداً مــن علومــه وخبراتــه التــي حصلهــا ســابقاً)3)، بصفتــه 
شــخصاً ذا معرفــة ودرايــة وخبــرة فــي مجــال محــدد لا يتوافــر لــدى الشــخص العــادي، وهــو الــذي 
ــا يتجــاوز  ــه، وفيم ــى طلب ــاء عل ــد للقاضــي بن ــي المفي ــي أو العلم ــرأي الفن ــدم ال ــن أن يق ــه م يمكن
ــرة  ــر خب ــابقة بتقري ــه الس ــة خبرات ــن ومحصل ــه المتق ــد نتيجــة عمل ــة)4)، ليع ــه العام حــدود معرفت
صحيــح يكفــي لتكــوّن المحكمــة منــه قناعتهــا لتصــدر الحكــم الصحيــح بنــاء علــى تقديــر الأدلــة فنيــاً 

أبحاثه الشخصية، المحكمة الاتحادية العليا، جلسة: 31 / 3 / 2008م الطعن 153 لسنة 2007، س 1 ق أ، 
الخبرة في ضوء أحكام النقض الجزء الأول، صادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، ط 1، 2011م، ص: 136.

سنة  القضاة  نادي  النقض، طبعة  وأحكام  بالفقه  عليه  معلقاً  الجنائية  الإجراءات  قانون  محمد سلامة،  مأمون   (1(

1980 - ص 335، موقع شبكة قوانين الشرق، مصطلحات قانونية »الخبرة- عمل الخبير«، مرجع سابق، 

معتصم خالد محمود حيف، الخبرة القضائية في القضايا الحقوقية، دار الثقافة، الأردن، عمان، ط 1، 2014، 
ص: 28، وعبّر محامي عن أهمية وجود ادعاء ودليل يقنع المحكمة بالاستعانة بالخبرة، ورد بمقاله عن الخبرة 

القضائية في القانون الفرنسي بقوله »..وفي الواقع، يبدو من الصعب تصور تعيين خبير ...بدون أي دليل«.
Jérôme Blanchetière, THE JUDICIAL EXPERTISE, JUNE 12, 2012, https://www.
village-justice.com/articles/expertise-judiciaire,12360.html, Revied; 22/3/2018  

المتحدة معلقاً  المدنية لدولة الإمارات العربية  المعاملات  محمد أحمد شحاتة حسين، المطول في شرح قانون   (2(

عليها بأحكام المحاكم العليا لدولة الإمارات والمحاكم العليا للنظم القضائية العربية المقارنة، الجزء الثاني، )المواد 
من 71: إلى 148(، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، عام 2015م، ص: 549، عبد السلام بوهوش، 

المسؤولية التاديبية للخبير القضائي- دراسة مقارنة، منشور في موقع:
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/b3.pdf. 11 / 3 / 2016م 

رسالة  والكويتي،  الأردني  التشريعين  بين  مقارنة  دراسة  الجزائية،  المسائل  في  الخبرة  الرحيلي،  غالب  محمد   (3(

المنعم خليفة، الإثبات  ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 2014م، ص: 33، عبد العزيز عبد 
أمام القضاء الإداري، الإثبات المباشر- الإثبات غير المباشر- دور القاضي في الإثبات، دار الفكر الجامعي، 

مصر، الاسكندرية، ط1، 2008م، ص: 73.
لغايات الإجراءات  دليل خبرة  أو تحضير  لتقديم  تعليمات  تلقى  بأنه شخص  تعريف »الخبير«  يستخلص من   (4(

القضائية، وفقاً لقواعد الإجراءات المدنية في بريطانيا، بأن الخبير هو شخص ذو معرفة وخبرة في مجال معين 
أو فرع من المعرفة لا يملكهما الشخص العادي.

See Susan Cunningham- Hill Kareen Elder, Civil Litigation, )London: Oxford Uni-
versity Press, U. K, 2016( P: 352.
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وعلميــاً مــن قبــل شــخص مؤهــل كلفتــه فــي الدعــوى)1).

ومــن الأمثلــة علــى المهــام الواجــب علــى الخبيــر القيــام بهــا بنفســه؛ إعــداده المراســلات ذات 
ــا، ودعــوة  ــع عليه ــل التوقي ــه قب ــون ل ــوه التابع ــدّه موظف ــا يع ــق م ــرة أو تدقي ــة الخب ــة بمهم العلاق
الخصــوم لحضــور اجتمــاع الخبــرة الأول متضمنــاً البيانــات الواجبــة، وحضــور اجتماعــات 
ــاً المطلــوب ومختتمــاً بخلاصــة  الخبــرة والمعاينــات المطلوبــة)2)، وإعــداد تقريــر الخبــرة متضمن
رأي الخبيــر وتوقيعــه وختمــه علــى أوراق الخبيــر الرســمية)3). ومــن ثــم فــإنّ خصوصيــة مســؤولية 
الخبيــر تنطلــق مــن وجــوب قيامــه بعملــه ومهمتــه بنفســه فــإن أخــلّ بذلــك علــى نحــو يحــدث منــه أو 
بســببه الضــرر فإنــه لا مجــال لــه للتهــرب منهــا، كأن يدعــي بــأن الســلوك حصــل مــن غيــره أو لــم 
يطلــع علــى تصرفــات تابعيــه، ذلــك أنّ تكليفــه شــخصياً تكليــف عينــي لــه لا يقبــل التفويــض، أي أنّ 
شــخصيته محــل اعتبــار قانونــي فــي تنفيــذ مهامــه، وبذلــك تتجلــى خصوصيــة مســؤوليته المدنيــة 
عــن الضــرر الناشــئ عــن إخلالــه بهــذا الالتــزام، وهــو إخــلال واجــب الإثبــات علــى مــن يدعيــه.

الفرع الثاني: التزام الخبير القضائي بالرقابة على تابعيه ومن يستعين بهم

قــد يســتعين الخبيــر بجهــود موظفيــن تابعيــن لــه يخضعــون لإشــرافه، ممارســاً عليهــم ســلطة 
فعليــة وفقــاً للحــدود التــي رســمها القانــون لعلاقــة التبعيــة بيــن التابــع والمتبــوع)4)، تخولــه إصــدار 
ــة  ــي ســلطة قانوني ــا)5)، فه ــى الخــروج عليه ــبتهم عل ــة الأداء ومحاس ــم بشــأن طريق ــر إليه الأوام

الفرنسي  القانون  بين  مقارنة  دراسة  القضائي،  للخبير  المدنية  المسؤولية  الجواد حجازي،  عبد  أحمد  مصطفى   (1(

والمصري والكويتي في ضوء آراء الفقه وأحدث أحكام القضاء، دار النهضة العربية، مصر، 1998، ص: 5.
قضت محكمة النقض المصرية بمسؤولية الخبير القضائي عن الضرر الحاصل من فعل الخبير المتمثل بامتناعه   (2(

عن المعاينة إذا كانت لازمة مما اضطر الخصم بسببه لطلب بطلان تقرير الخبير فوافقت المحكمة وندبت خبيراً 
بديلًا مما ضيع الوقت وهدر المال، نقض مدني مصري 31 مارس 1935، خالد جمال أحمد حسن، النظام 
القانوني للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية )دراسة مقارنة في ظل قانوني الإثبات البحريني والمصري(، 

مجلة الحقوق، جامعة البحرين، العدد الأول، يناير، 2011م، ص 71.
انظر الآراء بشأن استعانة الخبير بغيره، مصطفى حجازي، مرجع سابق، ص: 49 - 52.  (3(

»ويجوز له، أي الخبير، أن يستعين بمعاونيه ممن يعملون تحت إشرافه للقيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لجمع   (4(

مادة عمل الخبير ولا يعني قيام أحد معاونيه ببعض المهام التي يكلفه بها الخبير المنتدب أن من قام بعمل 
الخبرة هو ذلك المعاون الذي يعمل تحت إشرافه...«، المحكمة الاتحادية العليا، جلسة: 21 / 5 / 2005م، 
طعن رقم 391 لسنة 24 قضائية، وانظر حكماً مماثلًا عن محكمة تمييز دبي،  جلسة: 18 / 10 / 2003م، 
الطعن رقم 248 لسنة 2003 قضائية، وعيسى بن عبد الಋ، المسؤولية المدنية للخبير القضائي دراسة مقارنة، 
السعودية،  للقضاء،  العالي  المعهد  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة 

1434ه-1435ه، موقع جامعة ام القرى، تاريخ الاسترجاع: 11 / 3 / 2016،

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library/saudi_msgs_view/ar/4 / 48

انظر: قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم 3660 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 / 1995م، مصطفى مجدي   (5(
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ــه  ــه عمل ــاء تأديت ــه ضــرر أثن ــع من ــه إذا وق ــزم ب ــه ويلت ــل تابع ــم بعم ــر يعل ــل الخبي ــة تجع أو فعلي
الخاضــع بــه للخبيــر أو بســببه)1)، فيتحمــل الأخيــر مــن حيــث إنــه متبــوع المســؤولية عــن الضــرر 
الحاصــل مــن ســلوك تابعــه)2)، ولازم ذلــك اطــلاع الخبيــر علــى واقــع العمــل لديــه وممارســات 
الموظفيــن التابعيــن لــه، فوجــب تقليــص احتمــال حصــول ممارســات ضــارة مــن هــؤلاء بعيــداً عــن 
ســيطرة الخبيــر القضائــي أو بعيــداً عــن علمــه المفتــرض، مــع مراعــاة تقيـّـده بأحــكام القانــون التــي 
فرضــت عليــه القيــام بمهمــة الخبــرة بنفســه، لذلــك تبــدو الحاجــة العمليــة لجهــود التابعيــن للخبيــر 
فــي ممارســة أعمــال تحضيريــة وأعمــال لا ترقــى لصلــب العمــل المطلــوب مــن الخبيــر والواجــب 
تنفيــذه بنفســه، كطباعــة الأوراق مــن مراســلات ودعــوات وتقريــر الخبــرة المعــدّ مســودة مــن قبــل 
الخبيــر نفســه، وتســليم الأوراق للجهــات المختصــة، وتســلم مــا يخــص الخبيــر بنــاء علــى تفويــض 
منــه، ومراجعــة الجهــات الحكوميــة للاطــلاع علــى أرشــيفها وملفاتهــا وطلــب نســخ عنهــا حســب 
الصلاحيــات الممنوحــة للخبيــر، وزيــارة منشــآت وأشــخاص طبيعييــن للاطــلاع علــى مــا بحوزتهم 

وتســلم مــا ينبغــي ويخــص الخبيــر أو يطلبــه.

وممــا ســبق تظهــر خصوصيــة مســؤولية الخبيــر المدنيــة بشــأن الــدور الــذي يقــوم بــه تابعــوه 
ــذي يقدمــه  ــي ال ــرأي الفن ــرة المعيــب وال ــر الخب ــة عــن تقري ــاد مســؤوليته الأصلي ــة انعق مــن ناحي
ــه تابعــوه، وأن  ــام ب ــى الضــرر بمعــزل عمــا ق ــه بمــا أدى إل ــى اعتمــدت علي ــة مت للجهــة القضائي
مشــاركتهم فــي عمــل الخبيــر وتكويــن الخبيــر الــرأي الفنــي لا يرفــع المســؤولية عنــه، ممــا يترتــب 

عنــه عــدم صحــة تذرعــه بــدور تابعيــه للتهــرب مــن المســؤولية.

الفرع الثالث: التزام الخبير بإعداد تقريره وفق قناعته الشخصية

يجــب أن يكــون التقريــر الــذي يــودع قلــم المحكمــة ويرفــق فــي ملــف الدعــوى ليكــون تحــت 
ــره دوراً  ــي نفســه مهمــا أدى غي ــر القضائ بصــر المحكمــة لتصــدر حكمهــا هــو مــن إعــداد الخبي

هرجه، المسؤولية عن عمل الغير، دعوى التعويض ودرأ المسؤولية عنها، مسؤولية المكلف بالرقابة- مسؤولية 
المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه- الخطأ حال تأدية الوظيفة، المسؤول عن عمل الغير له حق الرجوع عليه، 

دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، 2007م، ص: 52.
انظر: درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول مصادر الالتزام، دار السنهوري، بيروت، 2016م،   (1(

ص: 403، أحمد إبراهيم الحياري، المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، دراسة تحليلية انتقادية تاريخية موازنة 
بالقانون المدني الأردني والقانون المدني الفرنسي، ط 1، دار وائل للنشر، الأردن، 2003م، ص: 142، 144، 
241، 269، محمد شريف أحمد، مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة، 

الأردن- عمان، 1999، ص: 241.
المذكرة الإيضاحية لقانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات   (2(

العربية المتحدة، وزارة العدل، ص: 313، وتم نشر القانون بالعدد 158 السنة 15 من الجريدة الرسمية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، تاريخ: 29 / 12 / 1985، وتم العمل به من تاريخ: 29 / 3 / 1986م.
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ــر  ــتعانة الخبي ــي ضــوء جــواز اس ــه ف ــاً ل ــن تابع ــم يك ــر أم ل ــاً للخبي ــه، ســواء كان تابع ــانده في يس
بشــخص مختــص آخــر)1)، ذلــك أنّ تكليــف الخبيــر بإعــداد التقريــر تكليــف عينــي، فيلــزم بــه وإن 
ــدس  ــه)2)، كالمهن ــة ب ــرة الموكل ــة الخب ــاً بمهم ــم المرتبطــون وظيفي ــه، وه ــن لا يتبعون ــتعان بم اس
والمحاســب والخبيــر غيــر المنتــدب فــي الدعــوى والمعايــن والمهنــدس الاستشــاري المعيــن مــن 
أحــد طرفــي الدعــوى كمالــك المشــروع موضــوع النــزاع)3)، وتأتــي اســتعانته بهــم لاحقــاً لتكليفــه 
مــن الجهــة القضائيــة)4)، إلا أنّ اســتعانة الخبيــر القضائــي المنتــدب بهــم أو ببعضهــم واجــب عليــه 
للتحقــق مــن واقعــة محــل إثبــات تعتبــر مــن مهــام الخبيــر)5)، ومــن ثــمّ فإنهــا لا ترفــع عــن الخبيــر 
ــر عــن  ــام مســؤولية الخبي ــي قي ــدب عــبء الدراســة والبحــث لاســتنتاج الخلاصــة، ممــا يعن المنت
الانحــراف أو الخطــأ فــي التقريــر المعــدّ مــن قبلــه مهمــا كان معتمــداً علــى رأي غيــره أو تقريــر 

المركز  الفنية دراسة تحليلية مقارنة،  الخبرة  الوجيز في قصور أحكام  محمد وحيد دحام وريمون ملك شنودة،   (1(

القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، ط 1، 2017، ص: 20، خالد حسن، مرجع سابق، ص: 71. ونرى أنه 
قد يستعين الخبير القضائي المنتدب بمختص آخر او قد تجب عليه الاستعانة به إن استلزم الأمر تحت طائلة 
مسؤولية الخبير المنتدب عن الضرر الحاصل من الخطأ في تقريره المقدم للمحكمة بدون استعانته بمختص، 
ومثاله حاجة الخبير الطبيب المكلف بإعداد تقرير عن حادث مروري لطبيب مختص أكثر منه في القلب أو 

العظام.
خالد عبد الفتاح محمد، المسؤولية المدنية، مسؤولية المهندس المعماري، مسؤولية المقاول، مسؤولية رب العمل،   (2(

مسؤولية الطبيب، مسؤولية حارس البناء في ضوء أحدث أحكام محكمة النقض، دار الكتب القانونية، مصر، دار 
شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2009، ص: 451، محكمة تمييز دبي، جلسة: 10 / 1 / 2010، طعن 

رقم 288 لسنة 2009 قضائية، طعن مدني.
لم تأخذ المحكمة على الخبير المنتدب أنه استعان بالمهندس الاستشاري بالاستماع إلى أقواله والاطلاع على   (3(

المستندات التي لديه، بل أيدت الحكم المطعون فيه الصادر بناء على تقرير الخبير المنتدب، المحكمة الاتحادية 
العليا، جلسة: 6 / 3 / 1994م، الطعن رقم 7 لسنة 15 قضائية.

إنجاز  في سبيل  للخبير  بدور مساعد  يقوم  منهما  كلًا  بأن  الخبرة  بمهمة  بالمرتبط وظيفياً  الخبير  تابع  يشتبه   (4(

مهمته، لكن لا يرتقي عمل أي منهما ليكون هو الخلاصة التي تطلبها الجهة القضائية من الخبير المنتدب، لأن 
الخلاصة والرأي تكون من الخبير المنتدب نفسه مهما استعان بغيره، ويختلف الإثنان من ناحية أن الأول يخضع 
شراف الخبير بخلاف الثاني، وأن دور الأول مصاحب لتكليف الخبير لأنه يعمل معه وتحت رقابته قبل  لرقابة واإ
تكليفه بالمهمة أو عند تكليفه، بينما دور الثاني لاحق لتكليف الخبير، كما يبرز دور لمن يحتاج الخبير للاستماع 
لشهادته لإثبات واقعة معينة أو الاطلاع على مستندات بحوزته، وهو يختلف عن التابع والمرتبط وظيفياً بالخبرة، 
ويبدو الفرق الجوهري بينهما من ناحية وقت قيام كل منهما بالدور المطلوب لأجل تنفيذ الخبير القضائي المنتدب 
مهمة الخبرة، فيقوم المرتبط وظيفياً بالخبرة بعمله بعد تكليف الخبير وانتدابه من قبل المحكمة من دون رابط تبعية 
أو ممارسة الخبير إشرافاً ورقابة عليه، بينما يكون ما قام به الشخص الآخر من عمل كتقديم مستدات يحوزها 
بوقت سابق لندب الخبير أو معدة سابقاً لتكليفه أو أقوال أو شهادة على واقعة حصلت بوقت سابق لندبه مما 
قد يصلح دليلًا أو ما يمكن استئناس الخبير به أو ما يرشده إلى طريقة معينة تساعده في إعداد تقرير الخبرة 
المطلوب، ويستوي مع المرتبط وظيفياً بالخبرة من ناحية عدم وجود علاقة التبعية وما تقتضيه من إشراف ورقابة.

عيسى الحي، مرجع سابق، ص: 2.  (5(
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مختــص آخــر، مــا دام أن القانــون قــد أســند الالتــزام بتنفيــذ الخبــرة وإعــداد التقريــر للمحكمــة بشــكل 
ســليم علــى الخبيــر الــذي ندبتــه مــن دون غيــره.

المطلب الثاني: طبيعة المهمة والدور المسند للخبير القضائي

بالنظــر فــي النصــوص القانونيــة المنظمــة لعمــل الخبيــر القضائــي يظهــر أن دوره متميــز إلــى 
درجــة تغليــب دوره علــى مــا يقــوم بــه غيــره مــن تابعيــن وغيــر تابعيــن، وتمييــزه عــن المتبوعيــن 
الآخريــن، وتمتعــه بتأثيــر واضــح فــي توجيــه الجهــة القضائيــة التــي كلفتــه، وهــو مــا يجعــل مــن 
تميــز دوره مدخــلاً لحالــة مــن الخصوصيــة فــي المســؤولية المدنيــة عــن الضــرر الحاصــل عــن 
ــة بمســؤولية المتبــوع فــي حــالات أخــرى لا يكــون  ــه مقارن ــه وأداء دوره المرســوم ل ــذ مهمت تنفي

فيهــا خبيــراً قضائيــاً. ونبيــن أهــم مظاهــر ذلــك فيمــا يلــي:

الفرع الأول: التزام الخبير بتعزيز رسالة العدل

الأصــل أن للخبيــر دورًا واضحًــا فــي مســاعدة الجهــة القضائيــة للإلمــام بالنــزاع ذي الطابــع 
الفنــي للفصــل فيــه بحكــم صحيــح، أداءً لمهنتــه وفقــاً للحــدود التــي رســمها المشــرع، وبذلــك ينــأى 
بنفســه عــن تعرضــه للمســؤولية المدنيــة، وهــو بذلــك يعــزز رســالة العــدل، فتعيــن بيــان الجانــب 

الإيجابــي لــدوره والجانــب الســلبي فــي الآتــي:

أولاً- مساعدة القضاء للفصل في الدعوى ذات الطابع الفني:

إنّ وظيفــة الخبيــر مســاعدة المحكمــة أو الجهــة التــي كلفتــه فــي الإلمــام بجوانــب النــزاع الفنيــة 
ــاً لغايــات  ــم بهــا لخروجهــا عــن الاختصــاص)1)، وبذلــك يكــون عمــل الخبيــر ضروري التــي لا تل
إثبــات الجرائــم والوقائــع)2)، فيكــون تقريــر الخبــرة عنصــراً مــن عناصــر الإثبــات المطروحــة على 
المحكمــة لتقــول كلمتهــا فيــه)3)، ومــن ثــم فــإن الــدور المهــم الــذي يفتــرض أن يضطلــع بــه الخبيــر 
القضائــي كمــا رســمه المشــرع هــو التعــاون الجــاد مــع القضــاء لتحقيــق العدالــة بتقديــم الــرأي الفني 
العلمــي والســليم المعــزز بالدليــل الكافــي بنــاء علــى دراســة متعمقــة، وهــي خصوصيــة تقتضــي 
ــؤولية  ــوى المس ــؤوليته أو رد دع ــع مس ــي من ــث ف ــاً والتري ــر مدني ــاءلة الخبي ــى مس ــز عل التركي
المدنيــة عنــه، أخــذاً بعيــن الاعتبــار طبيعــة مهمتــه ومركــزه فــي الدعــوى المنتــدب فيهــا مقارنــة 

كما قدمنا في الفرع الأول من المطلب الأول.  (1(

أيمن »محمد علي« محمود حتمل، شهادة أهل الخبرة وأحكامها، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط1   (2(

/ 2008م، ص: 232، مصطفى مجدي هرجه، الموسوعة الوافية في الدفوع والأحكام، المجلد الرابع، الدفوع 

والأحكام في قانون الإثبات في المواد المدنية، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 2009، ص: 389.
عرفة، السيد عبد الوهاب، الإثبات في المواد المدنية )قواعد وأحكام عامة وأساسية(، المركز القومي للإصدارات   (3(

القانونية، مصر، ط1، 2009م، ص: 158.
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بغيــره مــن المتبوعيــن الآخريــن الذيــن لا يضطلعــون بــدور مماثــل، فــلا يكلــف مديــر المدرســة 
مثــلاً بتنفيــذ عمــل فنــي يســاعد المحكمــة أو النيابــة فــي تكويــن رأي يبنــى عليــه حكــم قضائــي.

ولذلــك نــرى أن التــزام الخبيــر هــو التــزام ببــذل عنايــة فائقــة لالتزامــه بتمكيــن المحكمــة مــن 
الإلمــام بالجانــب الفنــي الــلازم للفصــل فــي النــزاع، ويمكــن التحقــق مــن حســن التنفيــذ بنــاء علــى 
معيــار تقيــد الخبيــر بمــا يخلــص إليــه مــن نتيجــة باعتمــاده علــى أصــل ثابــت معتبــر لمــا توصــل 
إليــه، علــى نحــو يجلــي بوضــوح ســلامة الأســس التــي انطلــق الخبيــر منهــا وصحــة الطريــق الــذي 
اتبعــه وهــو يقــوم بعملــه، ممــا يظهــر الترابــط القــوي بيــن الــرأي الفنــي الــذي خلــص الخبيــر إليــه 

والأدلــة القائمــة فــي الملــف.

وأمــا التــزام الخبيــر فــي حــالات التقريــر الفنــي بتحقيــق نتيجــة، فــإن المــراد بهــا الغايــة مــن 
قــرار تكليــف الخبيــر متمثلــة بأســئلة الجهــة القضائيــة التــي كلفتــه وأجوبــة الخبيــر عليهــا إلــى حــد 
ينجــز فيــه الخبيــر مهامــه المحــددة بقــرار تكليفــه فــي حــدود مــا كلفتــه بــدون زيــادة أو نقصــان، كأن 
تكلــف المحكمــة الخبيــر تحديــد مــدى وجــود مــادة معينــة مخــدرة فــي دم المتهــم ونســبتها واحتمــال 
ــادة  ــود الم ــده وج ــه وفحصــه وتحدي ــة بتدقيق ــر النتيج ــق الخبي ــة، فيحق ــات الواقع ــي إثب ــا ف تأثيره
المقصــودة ونســبتها للــدم، ويثبــت الخبيــر الوســيلة التــي اســتعملها ومــدى دقتهــا علميــاً بمــا يطمئــن 

المحكمــة إلــى صحــة طريقتــه المتبعــة لوصولــه لخلاصــة تقريــره.

ثانياً- انحراف الخبير المخلّ بسير العدالة:

إنّ القضــاء إذ يكلــف خبيــراً فــي دعــوى يمنحــه الصلاحيــات المطلوبــة لحســن أدائــه مهمتــه، 
وهــو واضــح بقــرارات المحاكــم تكليــف الخبــراء أو انتدابهــم، ومنهــا الاطــلاع علــى المســتندات 
التــي بحــوزة الخصــوم ولــدى غيرهــم مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة، والاجتمــاع بهــم 
والانتقــال إلــى أماكــن معينــة، والاطــلاع علــى ســجلات وأرشــيف المحاكــم، وطلــب الاســتماع إلــى 
ــار الأشــخاص علــى الالتــزام والتعــاون مــع الخبيــر  الشــهود، والاســتعانة بالجهــة الرســمية لإجب
ــزام  ــم وإل ــزة الشــرطة والاســتماع للشــهود وإحضاره ــر الاســتعانة بأجه ــح الخبي ــي، ومن القضائ
ــة  ــة جهــة حكومي ــى أي الخصــوم بإبــراز مــا بحوزتهــم وغيرهــا، عــلاوة علــى حظــر القانــون عل
وغيــر حكوميــة الامتنــاع عــن إطــلاع الخبيــر علــى مــا يحتــاج إليــه ممــا يكــون لديهــا مــن مســتندات 
تنفيــذاً لقــرار نــدب الخبيــر وفقــاً للمــادة )82 /  3( مــن قانــون اتحــادي رقــم 10 لســنة 1992 بشــأن 
إصــدار قانــون الإثبــات في المعامــلات المدنيــة والتجاريــة)1)، ممــا يســاعد الخبيــر فــي أداء عملــه 
بشــكل ســليم فــلا يبقــى لــه ذريعــة للتقصيــر أو التجــاوز اللذيــن لا مبــرر لهمــا، ممــا يقيــم مســؤوليته 

لقانون  وتطبيقية  تحليلية  دراسة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  المرافعات  قواعد  محمود:  صدقي  أحمد   (1(

الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم )11( لسنة 1992 معدلًا بالقانون رقم )30( لسنة 2005، ط )2(، 
مكتبة الجامعة، الشارقة، 2008م، ص: 119.
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ــة، وبدرجــة يفــوق  ــه المتعلقــة بســير العدال ــة بشــكل خــاص، حــال انحرافــه عــن أداء مهمت المدني
ــمعة  ــة وس ــير العدال ــى س ــلباً عل ــره س ــن لتأثي ــن المتبوعي ــره م ــؤولية غي ــا وضــوح مس وضوحه

القضــاء وعلــى حقــوق الخصــوم.

الفرع الثاني: تأثير عمل الخبير في حقوق الخصوم

إن مهمــة الخبيــر تنحصــر فــي البحــث فــي مســألة فنيــة بتكليــف مــن الجهــة القضائيــة للإجابــة 
ــة  ــي مهم ــه)1)، وه ــومة في ــة المرس ــدود المهم ــن ح ــف ضم ــرار التكلي ــواردة بق ــئلة ال ــن الأس ع
ــرة يمكــن أن  ــاً عــادلاً، وبالخب ــوق الخصــوم والتزاماتهــم فينشــدون مــن القضــاء حكم ــق بحق تتعل
ــا ينتظــر الخصــم الآخــر  ــه، كم ــتقام عمل ــه إذا اس ــر ينصف ــن الخبي ــلاً م ــال صاحــب الحــق دلي ين
ــإنّ  ــك ف ــن، وبخــلاف ذل ــان للخصمي ــق الأم ــه، فيتحق ــن إلي ــل يطمئ ــى دلي ــاء عل دراســة ســليمة بن
تقريــر الخبيــر يضلــل المحكمــة ويغيــر وجهتهــا ويتســبب فــي الإضــرار بصاحــب الحــق ويبعــث 
علــى نقمتــه مــن المحكــوم لــه، ممــا يجلــي الأثــر الســلبي لتقريــر الخبــرة الباطــل، وبالوقــت ذاتــه 
يدفــع للتركيــز علــى مســؤولية الخبيــر بشــكل أوضــح مقارنــة بمســؤولية غيــره، ثــم إنّ انحــراف 
الخبيــر وتأثيــره فــي القضــاة بتقريــره لمــا هــو عليــه الغالــب مــن أخذهــم بــه دون تمحيــص ولــو 
كان معيبــاً)2)، وجعلهــم تقاريــر الخبــرة دعامــة الحكــم)3)، ورفضهــم فــي الغالــب إعــادة المأموريــة 

الحديدي علي الشحات، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، القاهرة- دار النهضة العربية، مصر، 1993م،   (1(

ص: 9.
محمد دحام وآخر، مرجع سابق، ص: 20، محمود توفيق اسكندر، دراسة في موضوع سلطة القاضي في تقدير   (2(

 April-الخبرة، المطلب الثاني - 2006 – ص 223·، دراسات وبحوث القانون الجنائي جامعة باجي مختار
2013 ,22 ·، الخبرة القضائية، وهو منشور في موقع الانترنت: https://www.facebook.com/D، وقد 

ورد بأن القاضي في %99 من الدعاوى يعتمد بالجملة الوقائع المستنتجة التي يتوصل إليها الخبير المنتدب من 
المحكمة، من دون أن يبين سنده في ذلك، انظر: عبد الಋ حسين عبد الಋ العزة، دور الخبرة الكتابية في الإثبات 
في قانون البينات الفلسطيني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت- فلسطين، 2010م، ص: 185، 
وهو مشار إليه في: ويكمان، لويس، )شهادة الخبير أو الخبرة( في الولاية القضائية للقانون المدني، الأوضاع في 
فرنسا، هيرش وشركاه، البنك الدولي، 20 نيسان، سنة 2005 ، بوربوينت(، ص: 6، وانظر في نتيجة دراسة تم 
FORENSISGROUP THE EXPERT OF Ex-« ،نشرها على موقع فورنسيس جروب، خبير الخبراء 

 Civil Liability forوعنوانها : »المسؤولية المدنية للخبراء: ممكن؟ محتمل؟ دليل للخبراء والمحامين ،»perts

Experts: Possible? Probable?  A Guide for Experts and Attorneys وتضمنت أن الأغلب 

هو عدم تحميل الخبراء المسؤولية عن سوء ممارساتهم...، ذلك بتاريخ الاسترجاع: 24 / 3 / 2016م: 
http://www.forensisgroup.com/civil-liability-for-experts-possible-probable-a-guide-
for-experts-and-attorneys-2/

انظر: عادل عبد الحميد، مقال بعنوان »دور الخبير القضائي« منتديات ستار تايمز:  (3(

http://www.startimes.com/?t=14623901

أرشيف شؤون قانونية، تاريخ الاسترجاع: 11 / 1 / 2019م.
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للخبيــر، يســئ بالضــرورة إلــى مرفــق العدالــة، ويزعــزع الثقــة بســمعة القضــاء، وتلــك الإســاءة 
تقــع علــى الرغــم مــن تمتــع قاضــي الموضــوع بســلطة مطلقــة فــي تقديــر تقاريــر الخبــرة كأدلــة)1)، 

وفقــاً للمــادة )90( مــن قانــون الإثبــات)2)، وســار عليــه اجتهــاد المحاكــم العليــا)3).

ونلاحــظ أنّ دور الخبيــر القضائــي يــزداد خطــورة كلمــا كان النــزاع فنيــاً بحتــاً فيجهــل 
القاضــي كنــه المســألة ولا يعلــم عنهــا شــيئاً إلــى حــد يحظــر المشــرع عليــه إصــدار الحكــم بنفســه 
بــدون اســتعانة بخبيــر مختــص كالحــالات الطبيــة)4)، فيركــن الخبيــر المكلــف إلــى الحاجــة الماســة 
إليــه مــع قدرتــه علــى التلاعــب بــدون رقابــة وحســاب رادع، وبالتالــي تظهــر بوضــوح خصوصيــة 

مســؤولية الخبيــر عــن ممارســته المؤثــرة ســلباً فــي حقــوق الخصــوم ومصداقيــة القضــاء.

الفرع الثالث: استعانة الخبير بغيره لا تمنع مسؤوليته

لــم يرفــع المشــرع عــن الخبيــر المســؤولية بحجــة اشــتراك الغيــر فــي تكوينــه الــرأي الفنــي، 
لأنــه فــرض عليــه إعــداده تقريــر الخبــرة وتوقيعــه، وجعلــه مســؤولاً عمــا ورد فيــه بغــض النظــر 
عــن مشــاركة الغيــر فــي إنجــاز مهمــة الخبــرة بنــاء علــى أن الخبيــر هــو المكلــف مــن قبــل الجهــة 
القضائيــة لاعتبــار شــخصي، وأنــه المســؤول تجاههــا عــن إعــداد وتقديــم تقريــر الخبــرة وتزويــد 
الجهــة القضائيــة بالــرأي الفنــي، ومــن ثــم فــإن خصوصيــة مســؤولية الخبيــر القضائــي واضحــة 

علــى الرغــم مــن اتســاع المشــاركة فــي تكويــن الــرأي الفنــي.

للمزيد: عبد الಋ العزة، مرجع سابق، ص: 171 - 185.  (1(

بالمغرب  الإثبات  قانوني  بين  المقارنة  مع  وقانونية  شرعية  دراسة  القضائي  الإثبات  الزعابي،  بوعتابة  أحمد   (2(

والإمارات، ط 1، 2009م، ص: 329.
2006م،  الطعن   /  10  /  31 جلسة:  والتجارية،  المدنية  الأحكام  العليا-  الاتحادية  المحكمة   (3(

لسنة   41  ،45 الطعنين   ،2006  /  11  /  13 جلسة:  دبي،  تمييز  محكمة  رقم 505 - لسنة 27 قضائية، 
2006، عمالي، موقع صلاح جاسم على الانترنت، مرجع سابق.

 27 لسنة   637 رقم  الطعن  أحوال شخصية،  / 2006، شرعي   6 /  11 العليا، جلسة:  الاتحادية  المحكمة   (4(

قضائية، على موقع وزارة العدل الإلكتروني، مشار إليه في: بكر عبد الفتاح السرحان، قانون الإجراءات المدنية، 
مكتبة الجامعة، الشارقة، ط1 / 2013م، ص: 111، وانظر: عبد الناصر محمد شنيور، الإثبات بالخبرة بين 
القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، دار النفائس - الأردن، ط1 / 2005م، 

مرجع سابق، ص: 233، 234.
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المبحــث الثانــي: أهــم الآثــار المترتبــة عــن خصوصيــة المســؤولية المدنيــة للخبيــر 
القضائي.

ــض المدعــي المضــرور،  ــق مســؤوليته بتعوي ــة لتحق ــر لازم ــة مســؤولية الخبي إن خصوصي
فيتحمــل الخبيــر تبعــة قبــول المحكمــة تقريــر الخبــرة المعيــب. ونبحــث ذلــك فــي المطلبيــن الآتييــن.

المطلب الأول: أثر تزكية عمل الخبير بقبول المحكمة تقريره

لقد كان طبيعياً أن يتحمل الخبير المسؤولية عن الضرر الحاصل من تقريره المعدّ للمحكمة، 
استناداً إلى أن تقريره المعيب عمله الذي يسأل عن الضرر الناشيء عنه وفقاً للقواعد العامة، كذللك 
تحمله المسؤولية عن انحرافه في مهمة إنجاز التقرير واستخلاص الرأي الصائب ليزود المحكمة به.

كمــا أن المشــرع أوجــب علــى الخبيــر القضائــي أن يقــوم بمهمــة الخبــرة بنفســه بــدون توكيــل 
غيــره ركونــاً إلــى معيــار تكليفــه مــن قبــل المحكمــة أو النيابــة العامــة وهــو الاعتبــار الشــخصي 
ــه الفنــي، كذلــك مقتضــى ممارســة الخبيــر الرقابــة والإشــراف علــى مــن يســتعين  والحاجــة لرأي
ــاندة لأجــل  ــن مس ــه م ــاج إلي ــا يحت ــده بم ــبيل تزوي ــي س ــم ف ــع غيره ــه م ــه وتعاون ــن تابعي ــم م به
ــه المســؤولية عــن  ــن تحمل ــل م ــة يجع ــليمه للمحكم ــرة وتس ــر الخب ــه بإعــداد تقري اســتكمال مهمت

ــاً. ــه ضــرر أمــراً طبيعي ــرة إذا نجــم عن ــه ومــن ارتبــط بمهمــة الخب ســلوكه وســلوك تابعي

لذلــك فــإن إعــداد الخبيــر تقريــراً معيبــاً أســهم فــي تنفيــذ مراحلــه تابعــو الخبيــر وغيرهــم ممــن 
ــاه  ــا إي ــا وقبوله ــف الصــادر عنه ــذاً لأمــر التكلي ــة تنفي ــه للمحكم ــرة، وتقديم ــة الخب ارتبطــوا بمهم
بعيوبــه ومــا شــابهه مــن بطــلان، لا يســعف الخبيــر القضائــي فــي التنصــل مــن المســؤولية بالتــذرع 
بقبــول المحكمــة تقريــره بمــا يــدل علــى صحــة أدائــه عملــه وتنفيــذه المهمــة علــى أســس ســليمة، بــل 
يبقــى هــو مــن أعــد التقريــر ووضعــه أمــام أعيــن المحكمــة، فأخــذت بــه نــزولاً علــى رأيــه بصفتــه 

المختــص فــي النــزاع مــن الجانــب الفنــي، ومــن ثــم فهــو المســؤول عمــا يحصــل بــه مــن ضــرر.

لكــن ذلــك يثيــر عــدة مســائل تتعلــق بــدور القاضــي ومــدى مشــاركته فــي الإضــرار الحاصــل 
بتقريــر الخبيــر ونطــاق مســئوليته، ومنهــا: تزكيــة المحكمــة عمــل الخبيــر بالقــرار الصــادر عنهــا 
بنــاء علــى التقريــر والــذي أدى إلــى ضــرر بصاحــب الحــق، وعــدم ممارســة القاضــي صلاحيتــه 
ــر،  ــزم الأم ــر إن ل ــة للخبي ــادة المأموري ــه لرفضــه أو إع ــة علي ــر والرقاب ــل الخبي ــق عم ــي تدقي ف
ــى تقريــر خبــرة باطــل،  ــاء عل ــي مــدى مشــاركته فــي الضــرر لإصــداره الحكــم باطــلاً بن وبالتال

ومــدى اعتبــاره ســبباً أجنبيــاً يمنــع قيــام مســؤولية الخبيــر.

ومــن التطبيقــات القضائيــة بهــذا الشــأن قــرار محكمــة اســتئناف الشــارقة كمحكمــة إحالــة فــي 
اســتئنافي رقمــي 1276 و1280 / 2017 مدنــي، وجــاء فيــه: »وكان خبيــر الدعــوى قــد حصّــل مــا 



خصوصية مسؤولية الخب� القضا� في ظل التشريع الإمارا� ( 435-407 )

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 4202

قــام بــه المدعــي مــن أعمــال قانونيــة بنــاء علــى أبحــاث كافيــة وقواعــد علميــة ســليمة تطمئــن معــه 
المحكمــة لتلــك الأبحــاث إلا أنهــا لا تســاير الخبيــر فيمــا خلــص إليــه مــن مقــدار المبلــغ المســتحق 

للمدعــي ...«.

وبالنظــر فــي حيثيــات الحكــم المذكــور يتبيــن أن المحكمــة لــم تأخــذ بخلاصــة تقريــر الخبــرة، 
وقــدرت الأجــر المــراد تقديــره بموجــب ســلطتها التقديريــة، وأيــدت المحكمــة العليــا قرارهــا معتبرة 
ــر  ــن ســلطة تقدي ــة الموضــوع م ــا لمحكم ــي الموضــوع فيم ــن جــدلاً ف ــن الخصمي ــه م ــن في الطع
الدليــل، فارتقــى الحكــم للدرجــة النهائيــة التــي لا يقبــل معهــا الطعــن ضــده)1). فمــا يهــم موضــوع 
البحــث فهــو حكــم تزكيــة عمــل الخبيــر ومــدى تأثيــره فــي إمكانيــة الحكــم عليــه بالمســؤولية المدنيــة 

بموجــب دعــوى يقيمهــا الخصــم المتضــرر مــن تقريــر الخبيــر؟

إنّ معيار تحديد الإجابة يتوقف على مدى حجية الحكم الصادر في الدعوى التي انتدب فيها 
الخبير وتضمن الحكم فيها تزكية عمله، وبالنظر في شروط حجية الحكم القضائي خاصة فصل 
المحكمة بحكم ملزم في منطوقه وليس في أسبابه واتحاد ووحدة الخصوم والموضوع والسبب)2)، 
لاحظنا أنّ دعوى مقاضاة الخبير القضائي على أساس مسؤوليته المدنية عن الضرر الواقع على 
المدعي بتقريره تكون دعوى بين خصوم مختلفين وذات موضوع أو محل وسبب مختلف يحول 
)المضرور(  المدعي  بين  النزاع  إثارة  أنّ  يعني  مما  القضائي،  الحكم  حجية  شروط  توافر  دون 
والخبير المنتدب بدعوى المسؤولية المدنية لا يعتبر من قبيل إثارة نزاع سبق الفصل فيه، كما أنّ 
الخبير لم يكن خصماً للمضرور من سلوكه، وهو المدعي)3)، وبالتالي تكون مقاضاة الخبير بدعوى 

مستقلة هي دعوى المسؤولية المدنية دعوى جائزة ومقبولة قانوناً.

نشير إلى نزاع مع شركة مقاولات كبرى للتركيز على قرار محكمة استئناف الشارقة كمحكمة إحالة في استئنافي   (1(

رقمي 1276، 1280 / 2014 مدني، والقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين للمرة الثانية 
برقمي 421، 506 / 2016 مدني، ودعوى سجلها المحكوم له لتنفيذ الحكم برقم 315 / 2017 مدني.

الشريعة الإسلامية )حجية  القضائي، في  الحكم  الحمادي، نظرية حجية  التفصيل: حسن بن أحمد  لمزيد من   (2(

الأمر المقضي فيه(، النظرية العامة وتطبيقاتها دراسة تأصيلية تشريعية تطبيقية موازنة، معهد التدريب والدراسات 
القضائية، ط1 / 2008م، ص: 97، سليمان مرقس: طرق الإثبات، الجزء )3(، شهادة الشهود والقرائن وحجية 
الشيء المحكوم فيه والمعاينة والخبرة في تقنينات البلاد العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد 
البحوث والدراسات العربية، 1974، ص: 221، 222، 226، 230، محكمة تمييز دبي، جلسة الإثنين: 18 

يناير 2010، الطعنان رقما 177 و 184 لسنة 2009 تجاري.
يجب لغايات منع إثارة النزاع ثانية أن يكون كلًا منهما خصماً للآخر في الدعوى السابقة وصدور حكم حاسم   (3(

فيها، ولقد قضت محكمة النقض المصرية بأن الحجية تقتضي منازعة طرف الطرف الآخر في مسألة حسمتها 
المحكمة بحكم حاسم، فإذا كانا متساندين معاً ضد الغير، فإن الحكم الصادر يكون حجة لهما تجاه الغير ولا 
يكون حجة لأحدهما ضد زميله، الطعن رقم 384 لسنة 51 ق جلسة 21 / 11 / 1985، مصطفى مجدي 
الفكر والقانون، المنصورة، ط 2008، ص:  المدية والتجارية، دار  هرجه، دفوع وأحكام في قانون المرافعات 
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أمــا بالنســبة لنطــاق الحجيــة، فإنــه يتعلــق بمــا يجــوز أن يتمتــع بالحجيــة ممــا هــو مــن 
مشــتملات الحكــم القضائــي كأســبابه وحيثياتــه، ويمكــن القــول بــأنّ معيــار تحديــد أعمــال معينــة 
محــلاً للحجيــة، هــو شــمول هــذه الأعمــال بالأعمــال القضائيــة المعتبــرة أعمــال حمايــة قضائيــة 

ــة)1).  ــة موضوعي ــز قانوني ــوق ومراك ــد حق ــن تأكي تتضم

أمــا الضــرر، فإنــه يشــترط تعــرض المدعــي لضــرر مــادي أو معنــوي يثبتــه للمحكمــة وفقــاً 
لقواعــد الإثبــات. وأمــا توافــر الســببية، فتعنــي حصــول الضــرر الذي تعرض له شــخص من ســلوك 
قــام بــه المدعــى عليــه الخبيــر القضائــي أو مــن يســأل عنهــم قانونــاً، إضافــة إلــى مراعــاة اشــتراط 
اعتمــاد المحكمــة بحكمهــا علــى الشــق الباطــل مــن تقريــر الخبيــر، لغايــات تقريــر مســؤوليته عــن 
ــا  ــه مم ــق من ــدق التحق ــد ي ــة، وهــو أمــر ق الضــرر الحاصــل موضــوع دعــوى المســؤولية المدني
ينبغــي التمعــن والتعمــق فــي العلاقــة بيــن الضــرر الحاصــل ودور الخبيــر المتمثــل بعملــه وتقريــره 

والحكم الصادر بناء عليه، مع مراعاة السببية المفترضة. 

المطلــب الثانــي: مــدى اعتبــار قبــول القاضــي تقريــر الخبــرة المعيــب ســبباً أجنبيــاً يمنع مســؤولية 
لخبير ا

ــام التســاؤل عــن مــدى تحمــل الخبيــر القضائــي المســؤولية المدنيــة عــن  ــار فــي هــذا المق يث
ــع  ــذي يتمت ــي ال ــول القاض ــي قب ــا ف ــره، كم ــاركة غي ــن بمش ــب لك ــره المعي ــل بتقري ــرر حص ض
ــول المحكمــة تقريــر  ــر قب ــه؟ أي هــل يعتب ــر مــن دون تدقيــق ب ــر الخبي ــة تقري ــة القضائي بالحصان
الخبيــر المعيــب ســبباً أجنبيــاً يمنــع قيــام المســؤولية المدنيــة للخبيــر القضائــي؟ للإجابــة عــن ذلــك 

ــي:- ــن كمــا يل ــن قضائيي ــن اتجاهي نبي

أولاً- الاتجاه القضائي الأول:

ذهــب الاتجــاه الأول إلــى مســؤولية الخبيــر القضائــي  كمتســبب فــي الضــرر بتقريــره المعيــب 
وليــس المحكمــة كمباشــر للضــرر بقبولهــا التقريــر المعيــب وإصدارهــا الحكــم بنــاء عليــه.

ــي الإضــرار  ــي مشــاركة عــدة أطــراف ف ــي تجل ــة الت ــات العملي ــى بعــض التطبيق ونشــير إل
ــرطة  ــة والش ــام( والمحكم ــا الع ــا ومديره ــى عليه ــركة مدع ــرور )ش ــي والمض ــر القضائ كالخبي

قررت المحكمة الاتحادية العليا بأن مناط حجية الحكم القضائي هو أن يصدر حكم قطعي في دعوى تتبعها   (1(

دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً، الدكتور أحمد صدقي محمود، مرجع 
سابق، ص: 359، وهو الذي حددته محكمة النقض المصرية، بالطعن رقم 896 سنة 54 ق جلسة 18 / 12 
/ 1991 س 42 ص 1905، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض خلال سبعة وستين عاماً 

1931 - 1997، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 1998م، ص: 69. 
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ــر  ــم مظاه ــن أه ــت م ــد كان ــى حصــول الضــرر)1)، وق ــباب أدت إل ــدة أس ــت ع ــة، فاجتمع والنياب
ــم ضــد  ــده للحك ــام هــو تمهي ــا الع ــا ومديره ــوع الضــرر بالمدعــى عليه ــي وق ــر ف مشــاركة الخبي
المدعــى عليهــا بســبب عــدم تقيــده بأصــول المهنــة وضوابــط الخبــرة فــي النــزاع، كعــدم معاينتــه 
ــذة،  ــاحة المنف ــذ والمس ــل المنف ــم العم ــى؛ حج ــوف عل ــال دون الوق ــا ح ــراج، مم ــة أب ــع أربع موق
ــة  ــة المدعي ــن مطالب ــة الفــرق بي ــذ، ومعرف ــات، وقيمــة مــا نف ومــدى مراعــاة الشــروط والمواصف
وقيمــة مــا نفذتــه كمســتحقات لهــا بذمــة المدعــى عليهــا، ممــا أدى إلــى اســتخلاص الخبيــر قيمــة 
المديونيــة علــى المدعــى عليهــا بشــكل غيــر صحيــح، ودفــع ذلــك المدعيــة بعــد اســتصدار حكــم 
لهــا إلــى طلــب منــع المديــر العــام للشــركة المدعــى عليهــا مــن الســفر، وفعــلاً اســتصدرت المدعيــة 
أمــراً بمنــع ســفره الــذي حرمــه مــن حضــور مناســبات عائلتــه وحضــور جلســات عــلاج زوجتــه 
ــبب  ــرض بس ــه للم ــم تعرض ــة، ث ــة مجحف ــوية ودي ــان لتس ــى الإذع ــره إل ــا اضط ــي الأردن مم ف
الضغــوط عليــه قبــل الحكــم ببراءتــه، ودفــع المدعــى عليهــا إلــى تقديــم طلبــات واســتئناف وطعــن 

ــات وأتعــاب.  ــذ وتكبدهــا نفق واستشــكال لوقــف التنفي

ــر  ــول تقري ــي الإضــرار بقب ــة ف ــة أول درج ــاركة قاضــي محكم ــر مش ــا اتضحــت مظاه كم
الخبــرة الأصلــي المعيــب بــدون مراعــاة الاعتراضــات عليــه، ممــا عــرض المدعــى عليهــا 
ــك مشــاركة  ــي الشــارقة، كذل ــن ف ــا الكائ ــة ومقره ــى حســاباتها البنكي ــد للحجــز عل للخســارة ومه
قاضــي الاســتئناف برفــض الطلــب العــارض المقــدم مــن المدعــى عليهــا بحجــة عــدم ســداد الرســم 
ــم،  ــذ الحك ــراءات تنفي ــا لإج ــى عليه ــا عــرض المدع ــف، مم ــت بالمل ــو ثاب ــا ه ــاً كم ــدد فعلي المس
ــدد،  ــن ج ــع زبائ ــد م ــة التعاق ــدم متابع ــا، وع ــرد موجوداته ــا وج ــابها ومقره ــى حس ــز عل والحج
وتأجيــل التعاقــد مــع زبائــن قدامــى لهــم أهميــة وأصحــاب نفــوذ، تجنبــاً للحــرج لمعرفتهــم بالحجــز 
الحائــل مــن دون إيــداع الدفعــات الأوليــة، وعــدم الحصــول علــى ضمانــات مــن البنــك المــودع فيــه 

حســاب المدعــى عليهــا.

ننوه إلى ضرر حل بالمدعى عليها ومديرها العام من ممارسات الخبير المنتدب، ومنها تعرض الأول لضغوط   (1(

تم رفضها، وهي  أوامر عرائض بمحكمة دبي  المدعية وتسجيل  جراءات ومحاولات تعسفية من  غير مبررة واإ
محاولات تعسفية مكنها منه تقرير الخبير الباطل، ثم توجهت المدعية إلى جهة قضائية أخرى فاتخذت إجراءات 
وسجلت عرائض ضده، ونشير إلى القضايا والطلبات التالية: دعوى مطالبة برقم 1521 / 2011 تجاري كلي- 
محكمة دبي، دعوى استئناف الحكم برقم 530 / 2013 تجاري، أمر عريضة لمنع المدير العام للمدعى عليها 
من السفر برقم 560 / 2012، وأمر عريضة برقم 234 / 2013 تجاري- محكمة دبي، تظلم برقم 80 / 
2013 تظلم تجاري، استئناف رقم 83 / 2013 تظلم تجاري، دعوى تنفيذ برقم 1443 / 2014 تنفيذ تجاري، 

طعن بالتمييز برقم 707 / 2015 طعن تجاري- محكمة تمييز دبي، الاستشكال برقم 65 / 2016 تجاري، 
محكمة دبي، طلب منع من السفر، محكمة دبي، البلاغ ضد المدير العام للمدعى عليها ثم عريضة برقم 564 
/ 2016، دعوى جزائية برقم )2038 / 2016( جزاء الشارقة، استناداً إلى تهمة خيانة الأمانة، استئناف حكم 

الإدانة باستئناف رقم 3302 / 2016 جزاء الشارقة، وتم الطعن فيه من قبل المدعية بالطعن رقم 276 / 2017 
جزائي وتم رفضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا لعدم بلوغ نصاب الطعن.
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وننــوه إلــى مشــاركة المضــرور )المدعــى عليهــا( ووكيلهــا فــي الإضــرار بهــا بعــدم الالتفــات 
إلــى تعجيــل تقديــم إشــكال تنفيــذ يحــول دون بــدء التنفيــذ الجائــز بصــدور حكــم الاســتئناف، وتعويله 
علــى تســجيل طعــن لــدى محكمــة التمييــز وطلــب وقــف التنفيــذ، فحصــل الضــرر ببــدء التنفيــذ، 
ــى حيــن صــدور القــرار  ــاً إل ــذ مؤقت ــو عجــل بالإشــكال، وأن يكــون وقــف التنفي ــه منعــه ل وكان ل
فــي الاستشــكال، فيتقــرر قبولــه ووقــف التنفيــذ حتــى تبــت محكمــة التمييــز فــي الطعــن أو يرفــض 

الاستشــكال ويمضــي الخصــم فــي التنفيــذ.

كذلــك مشــاركة محكمــة التمييــز فــي الإضــرار بتأخــر النظــر فــي طلــب وقــف التنفيــذ وعــدم 
ــا  ــب المدعــى عليه ــل تســلم طل ــم تأجي ــة موظــف القل ــة الرســمية، ومحاول ــا بالعطل تواجــد قضاته

للنظــر فــي اســتعجال لوقــف التنفيــذ.

ويضــاف إلــى مــا ســبق، أنــه اتضحــت مشــاركة الشــرطة فــي إمــارة أخــرى بقبــول تســجيل 
بــلاغ بمــا مهــد لدعــوى جزائيــة ضــد المديــر العــام للمدعــى عليهــا بــدون إدلائــه بإفادتــه، وبــدون 
الإصــرار علــى حضــوره أو إحضــاره مــع قربــه مــن مقــر الشــرطة وعلــم الخصــم بمقــر شــركته 
الــذي ســبق أن بــدأت إجــراءات التنفيــذ عليــه، ومقاضــاة المديــر العــام وحبســه، وتعريــض المدعــى 
ــة والتســبب فــي  عليهــا للضــرر والخســارة، خاصــة مديرهــا العــام بعــدم تفرغــه لمشــاريع مجدي
ــبات  ــور مناس ــن حض ــه ع ــفر وحجب ــن الس ــه م ــات ومنع ــده نفق ــه وتكب ــور صحت ــه وتده مرض
اجتماعيــة مــع أهلــه وتعطيلــه عــن حضــور جلســات عــلاج زوجتــه خــارج الدولــة، ومتابعــة قضايــا 
ــي رخصــة المدعــى  ــى الشــركاء ف ــلبي عل ــر الس ــن، والتأثي ــن مختلفتي ــي إمارتي ــن ف ــي محكمتي ف

عليهــا وعلاقاتهــم للحجــز علــى حســابها وإغــلاق مقرهــا. 

ــة،  ــل هــؤلاء؛ المدعي ــي إحــداث الضــرر مــن قب ــع يشــهد المشــاركة ف ــا أن الواق ــا لاحظن كم
ــرطة  ــا، الش ــا ووكيله ــى عليه ــا، المدع ــة العلي ــتئناف، المحكم ــة الاس ــة، محكم ــة أول درج محكم
ــأل  ــا يس ــة)1)، بينم ــاة والنياب ــة للقض ــاة الحصان ــع مراع ــم م ــؤولية كله ــم المس ــة، وتحمله والنياب
رجــال الشــرطة عــن الضــرر مــن تقصيرهــم علــى أســاس المســؤولية المدنيــة)2)، كمــا أن الضــرر 

العامة انظر في اجتهاد  القضاة والنيابة  للمزيد حول موقف المشرع الإماراتي الاتحادي والمحلي من مساءلة   (1(

المحكمة الاتحادية العليا، جلسة: 27 / 1 / 1999م، طعن رقم 187 لسنة 1997 قضائية، وأشار إلى تشريع 
شأن  في   1992 لسنة   11 رقم  الاتحادي  القانون  بموجب  العامة  النيابة  وأعضاء  القضاء  مخاصمة  دعوى 
الإجراءات المدنية في المواد من 197 - 202 منه، وقد نص مطلع المادة )197( منه:))تجوز مخاصمة قضاة 
المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:..((، انظر قضاء محكمة تمييز 
دبي وفقاً لقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992 بالمواد )14 / 1، 2، 3( و )25( والقانون 
رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة بالمواد )2(، )9 / 1، 2(، )19(، محكمة تمييز دبي، جلسة: 24 / 6 

/ 2007م، الطعن رقم 109 لسنة 2007 قضائية.

محكمة تمييز دبي، جلسة: 20 / 1 / 2002، طعن رقم 265 لسنة 2001 قضائية، طعن مدني.  (2(
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حصــل ابتــداء مــن ســلوك الخبيــر القضائــي وقــرار قاضــي الاســتئناف بإغفــال ســداد رســم الطلــب 
العــارض، وينحصــر الضــرر منــه فــي رفــض الطلــب العــارض المقــدم مــن المدعــى عليهــا، فحــال 
دون تخفيــض قيمــة مســتحقات المدعيــة وزيــادة فرصــة بــدء التنفيــذ ضــد الأولــى التــي شــاركت 
فــي الإضــرار بتأخــر تقديــم طلــب إشــكال فــي التنفيــذ، لكــن الضــرر مــا كان ليحصــل لــولا حكــم 
الاســتئناف الباطــل بدليــل نقضــه لمخالفــة الحكــم للثابــت فــي الأوراق، لتجاهلــه ســداد رســم الطلــب 
العــارض، ويعنــي أن الســبب المنتــج مــوزع بيــن الخبيــر وقاضــي الاســتئناف، وتقــوم مســؤولية 
ــؤوليته  ــدم مس ــرار، وتتق ــبباً بالإض ــج، وإن كان متس ــبب المنت ــب الس ــه صاح ــده؛ لأن ــر وح الخبي
علــى قاضــي الاســتئناف وإن كان صاحــب العلــة بالإضــرار مــن حيــث إنــه مباشــر، فيســأل الأول 
لتقديمــه علــى الثانــي صاحــب الحصانــة)1)؛ لأنّ فعلــه أفضــى إلــى فعــل الثانــي واســتغرقه، وذلــك 

بــاب تقديــم المتســبب علــى المباشــر. 

ثانياً- الاتجاه القضائي الثاني:

ــة دور  ــر البحــت مــن ناحي ــي غي ــزاع الفن ــي البحــت والن ــزاع الفن ــن الن ــز بي وهــو اتجــاه يمي
المحكمــة فــي الرقابــة علــى تقريــر الخبيــر، فيقــوم دورهــا فــي الإضــرار فــي النــزاع الفنــي غيــر 

البحــت لقــدرة القاضــي علــى التدقيــق والتحقــق. 

إنّ تقريــر الخبيــر القضائــي المعيــب يعــدّ إضــراراً بصاحــب الحــق، فيغــدو مضــروراً يحــق لــه 
المطالبــة بالضمــان، ممــا يجعــل الخبيــر القضائــي عرضــة للمطالبــة مــن المضــرور، وذلــك يخلــق 
ــه  ــر دفــوع تكفــي لتحقيــق غايت ــه تحضي ــب من ــه، ممــا يتطل ــر دافعــاً لطلــب رد الدعــوى عن للخبي
المنــوه إليهــا، وعــادة مــا يتــذرع الخبيــر بقبــول القاضــي لتقريــره بهــدف تهربــه مــن المســؤولية أو 

الحــد منهــا. فهــل يصــح قبــول هــذا الدفــع منــه؟

للإجابــة عــن ذلــك فإننــا ننطلــق مــن عــدة عناصــر هــي؛ حصانــة القاضــي، والركائــز المتوقــع 
ارتــكاز الخبيــر القضائــي عليهــا، والنصــوص القانونيــة ذات الصلــة. فنعتمــد عليهــا بالقــدر الــذي 

يقتضيــه موضــوع البحــث.

أمــا تأثيــر القاضــي فــي تحديــد درجــة مســؤولية الخبيــر عــن الضــرر الحاصــل، فإننــا نؤكــد أنّ 
إضــرار الخبيــر بالمدعــي أو المدعــى عليــه، ســواء بســلوك الخبيــر مباشــرة أم بســلوك أو مســاهمة 
ــة، أو مســاهمة مــن يرتبــط  ــه مهامــه الوظيفي ــاء تأديت ــع أثن ــه التاب ــام ب مــن أتباعــه بعمــل ضــار ق

للمزيد راجع: محمد صبري الجندي، في المسؤولية التقصيرية، المسؤولية عن الفعل الضار، دراسة في الفقه   (1(

الشخصي،  الفعل  المسؤولية عن  في شروط  الأول  المجلد  الأردني،  المدني  والقانون  الإسلامي  والفقه  الغربي 
دار الثقافة، الأردن، ط 1 / 2015م، ص: 866 - 886، محمد محيي الدين إبراهيم سليم، أحكام مساءلة 
المتبوع عن خطأ التابع بين القانون المدني والفقه الإسلامي »دراسة مقارنة«، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

2007م، ص: 115.
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ــة  ــى درجــة النهائي ــي إل ــي يرتق ــم يصــدر حكــم قضائ ــا ل ــره م ــت بتقري ــرة)1)، لا يثب ــاً بالخب وظيفي
بمــا يمكــن معــه تنفيــذه أو توافــر حالــة تجيــز تنفيــذ الحكــم، فيصــار إلــى تنفيــذ الحكــم القائــم علــى 
خلاصــة الخبــرة الباطلــة، فيتحقــق أثرهــا متضمنــاً الضــرر بصاحــب الحــق، ويترتــب عليــه أنــه 
لــولا ســلطة القاضــي التــي تخولــه تقديــر تقريــر الخبــرة ورفضــه لبطلانــه لمــا اســتطاع الخبيــر 
أن يملــي رأيــه الباطــل، وبالحكــم التزمــت الجهــات الرســمية)2)، ممــا يثيــر تكييــف دور القاضــي 

والخبيــر مــن ناحيــة أيهمــا المباشــر للضــرر والمتســبب فيــه.

ــذي  ــي البحــت ال ــزاع الفن ــة الن ــا حال ــن، إحداهم ــن حالتي ــام بي ــذا المق ــي ه ــز ف ــي التميي وينبغ
يحتــاج القاضــي للفصــل فيــه إلــى رأي الخبيــر الفنــي؛ لأن النــزاع خــارج نطــاق معرفــة القاضــي 
ولا يلــمّ بــه، علــى نحــو يحظــر فيــه عليــه الفصــل فــي النــزاع بــدون خبــرة، وفــي هــذه الحالــة يكــون 
الضــرر الحاصــل هــو مــن فعــل الخبيــر، ولا يغيــر فــي ذلــك ســلطة القاضــي فــي تقديــر تقريــر 
ــر  ــول تقري ــاً لقب ــه دافع ــم ب ــي بحــت لا يل ــزاع فن ــق القاضــي مــن أن الن ــد يكــون تحق ــرة، وق الخب
الخبيــر علــى أســاس أنــه المختــص والأدرى، بخــلاف النــزاع الــذي لا يرتقــي للنــزاع الفنــي البحــت 
الــذي يكــون للقاضــي دور فــي الفصــل فيــه، ويعقــب علــى عمــل الخبيــر ويغيــر فــي نتيجــة تقريــره، 
فيكــون للقاضــي دور فــي الضــرر الحاصــل مــن الحكــم الصــادر بنــاء علــى تقريــر الخبيــر الباطــل 
المتضمــن ثغــرات تلحــق ضــرراً بصاحــب الحــق، وفــي الحالتيــن يبقــى تقديــر تقريــر الخبــرة مــن 

صلاحيــة القاضــي.

ــة  ــة بحت ــة فني ــق بحال ــى معلومــة تتعل ــاء عل ــره بن ــر تقري ــى إعــداد الخبي ــة الأول ــال الحال ومث
لــم يظهــر الخبيــر مــدى صحتهــا ولا تقــدر المحكمــة علــى تقريــر مــدى صحتهــا وصحــة مــا قــام 
ــل  ــي ولا يقب ــارف القاض ــن مع ــل ضم ــمّ لا تدخ ــن ث ــة)3)، وم ــة بحت ــال فني ــن أعم ــر م ــه الخبي ب

أحمد عبد الಋ الكندري، النظرية العامة لمصادر الالتزام غير الإرادية دراسة تطبيقية تحليلية في قانون المعاملات   (1(

المدنية الاتحادي الإماراتي في )مصادر الالتزام غير الإرادية(، جامعة الجزيرة، الإمارات العربية المتحدة، دبي، 
2014م، ص: 132. وقد قضت محكمة تمييز دبي بأن العبرة في توافر علاقة التبعية بين المتبوع المسئول عن 

خطأ التابع هو بوقت ارتكاب الخطأ الذي ترتب عليه الضرر وهو ما يقع عبء إثباته على المضرور، جلسة: 
25 / 5 / 2008م، الطعن رقم 78 لسنة 2008 قضائية، وانظر: المحكمة الاتحادية العليا، جلسة: 16 / 11 

/ 1999، الطعن رقم 106 لسنة 20 قضائية، وانظر في المسؤولية عن أفعال الآخرين:

http://www.criminaldefenselawyer.com/resources/civil-liability.htmrecover; 
24/3/2016

للمزيد: عبد الಋ العزة، مرجع سابق، ص: 171 - 185.  (2(

انظر في سلطة محكمة الموضوع بالأخذ بتقرير الخبرة كله أو بعضه أو أن لا تأخذ به، ما لم تكن المسألة التي   (3(

أدلى الخبير فيها مسألة فنية بحتة، محكمة تمييز دبي، جلسة الثلاثاء 19 - يناير- 2010، الطعن رقم 249 
لسنة 2009 تجاري، عبد الಋ سعيد بن لاحج، المستحدث من مبادئ محكمة التمييز- إمارة دبي في الطعون 

التجارية يناير- ديسمبر 2010، المكتب الفني، 2014م، ص: 71 - 77.
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ــة  ــى القاضــي دور الرقاب ــب عل ــة لا يترت ــي هــذه الحال ــا)1)، فف ــي الفصــل فيه اســتئثار القاضــي ف
علــى عمــل الخبيــر، فيكــون اعتمــاده علــى خلاصــة تقريــر الخبيــر مبــرراً لعــدم وجــود دافــع قــوي 
ــة مــن  ــة البحت ــرة، لخــروج المســألة الفني ــي نتيجــة الخب ــر ف ــي التمحيــص والتأثي ــدى القاضــي ف ل
اختصاصــه فــلا يظهــر تدخلــه فيرضــى بالتقريــر، ومــن ثــمّ يكــون الضــرر الحاصــل مــن الحكــم 
الصــادر بنــاء علــى تقريــر الخبــرة هــو مــن ســلوك وفعــل الخبيــر بــلا مشــاركة مــن القاضــي علــى 

الرغــم مــن قبولــه تقريــر الخبــرة المعيــب.

أما مثال الحالة الثانية فإعداد الخبير تقريره بشكل يمكّن المحكمة من الوقوف على حقيقة ما 
عول عليه بنتيجته، وتقرير صحة الاعتماد عليه من عدمه، كأن يشير الخبير صراحة بتقريره إلى 
عدم الجزم بصحة الركيزة التي عول عليها بتقريره، ولم يبين سبب ترجيحه معلومة علمية صرح 
بأنها لم تصل صحتها إلى درجة كافية للاعتماد عليها، فتقبل المحكمة تقرير الخبير بدون أن تمحص 
وتدقق في سند ما اعتمد عليه الخبير، وتصدر حكمها بنفي النسب، فيقع الضرر بالطفل ووالدته 
على وجه الخصوص، وكذلك قيام الخبير بحصر ممتلكات المدعين الطاعنين، فأجرى الحساب بين 
الطرفين ببيان الأموال المستحقة للمدعين الطاعنين بذمة المطعون ضدهم المدعى عليهم، للوقوف 
على ما يترصد بذمة كل طرف للآخر، لكنه لم يكمل مهمته المتمثلة بتصفية الحساب بين الطرفين)2). 
وقد كان الأصل مشاركة القاضي الخبيرَ القضائي في المسؤولية لوقوع الضرر بمساهمة كل منهما، 
إلا أنّ لازم إعمال القواعد العامة في الضمان عدّ الخبير متسبباً من ناحية أن فعله لم يفض بذاته إلى 
حدوث الضرر، والقاضي بحكمه الضار مباشراً من ناحية أن حكمه علة كافية في إحداث الضرر، 
إلا إنّ المتسبب دفع المباشر إلى إحداث الضرر، لاستناد فعل الثاني على فعل الأول، فتقع المسؤولية 

على المتسبب ويقدم على المباشر، استثناءً من قاعدة تقدم المباشر على المتسبب)3).

لكــن علــى الرغــم مــن تمييزنــا بيــن الحالتيــن، إلا أنــه يجــدر التوضيــح بــأن الخبيــر فــي كل 
ــى أصــول  ــد عل ــي معتم ــم رأي فن ــزم بتقدي ــة ملت ــع صــور المســؤولية المدني ــي جمي الحــالات وف
ــه القانــون مــن النزاهــة والحياديــة، فتلــك أصــول واجبــات الخبيــر  المهنــة، وفــق مــا أوجــب علي
القانونيــة، ومــن ثــمّ فــإن قبــول القاضــي رأي الخبيــر الفنــي لا يرفــع مســؤولية الخبيــر حــال إخلالــه 
بالتزامــه مــن ناحيــة أنّ القاضــي قــام بمــا يلزمــه القانــون القيــام بــه، وهــو إســناد موضــوع النــزاع 
إلــى خبــرة متــى كان الموضــوع يفتقــر إلــى ذلــك، وأنّ المطلــوب رأي فنــي لا يجــوز للقاضــي البــت 

المحكمة الاتحادية العليا، جلسة: 27 / 3 / 2002م، الطعن رقم 168 لسنة 22 قضائية، مدني.  (1(

المحكمة الاتحادية العليا، جلسة الأربعاء: 11 مايو 2011م، الطعن رقم 137 لسنة 2011 مدني.  (2(

انظر: »محمد صبري« الجندي، مرجع سابق، ص: 866 - 886، عدنان سرحان، تأملات في أحكام الفعل   (3(

 ،21 المتحدة، ص:  العربية  الإمارات  لدولة  المدنية  المعاملات  قانون  في  وقضائية  تشريعية  دراسة  الضار، 
تاريخ   ،http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mf/r7/mf7-a1.pdf الإنترنت،  على  مقال 

الاسترجاع: 14 / 3 / 2019م.



محمد عبد السلام عمر / علي أحمد المهداوي ( 435-407 )

427 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

بــه مــن دون خبــرة، فيلــزم مــن ذلــك أنّ الخبيــر تقــام مســؤوليته عــن الضــرر الحاصــل بإخلالــه 
بالتزاماتــه، وهــو متســبب، ويتقــدم علــى القاضــي وإن كان القاضــي مباشــراً، ولا شــرط للمســؤولية 
فــي المباشــرة، إلا أنّ فعــل الخبيــر قــد اســتغرق فعــل القاضــي، كمــا هــو الحــال فــي إصــدار حكــم 
قضائــي بنــاء علــى شــهادة تبيـّـن بعــد ذلــك أنهــا شــهادة زور. فينتــج عــن ذلــك جــواز رفــع دعــوى 
ــع عــبء  ــى توافــرت عناصــر المســؤولية، ويق ــل المضــرور مت ــر مــن قب ــى الخبي المســؤولية عل
إثبــات إخــلال الخبيــر بالتزاماتــه والضــرر علــى عاتــق المدعــي المضــرور. أمــا إذا تجــاوز الخبيــر 
ــن ذلــك مــن ناحيــة أن مــا قدمــه الخبيــر يقــع فــي  حــدود الــرأي الفنــي، وكان القاضــي ملــزم بتبيّ
ــاً فــي تكييــف عقــد، أو أن  ــاً وليــس فني ــاً قانوني نطــاق اختصــاص القاضــي، كأن يقــدم الخبيــر رأي
يخالــف الخبيــر القضائــي بعــض الأحــكام الآمــرة أو ارتكابــه مــا يبــرر بطــلان عملــه ومــا نتــج عنــه 
مــن رأي فنــي، فعندئــذ تقــام المســؤولية علــى أســاس الاشــتراك فــي إحــداث النتيجــة، فــإن أمكــن 
دفــع ذلــك بالطعــن فــلا مســؤولية مدنيــة، وإن لــم يمكــن ذلــك، كمــا فــي صــدور الحكــم مــن محكمــة 
اســتئناف فــي حــق مقــداره يقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم، فيكــون حكمهــا نهائيــاً، عندئــذ يمكــن 
ــر والقاضــي، وإقامــة دعــوى المســؤولية لاختــلاف الســبب  ــاً للقواعــد العامــة اختصــام الخبي وفق

والخصوم.  

الخاتمة:

ونذكر فيها أبرز نتائج البحث والتوصيات.

أولاً- أبرز النتائج: 

ــام . 1 ــاً ســبب موجــب لقي ــات الممنوحــة لهــم قانون ــن للصلاحي ــراء القضائيي إنّ إســاءة الخب
مســؤوليتهم. 

 إنّ مســؤولية الخبيــر عــن تقديــم تقريــر فنــي معيــب يبنــى عليــه الحكــم القضائــي تشُــدد . 2
متــى كان الفصــل فــي الدعــوى يتوقــف علــى رأي فنــي بحــت لا يملــك القاضــي إزاءه أيــة 

ســلطة تمحيــص وتدقيــق.

إنّ قبــول القاضــي بتقريــر الخبــرة مــن دون تمحيــص وتدقيــق، مــع أنــه لــم ينصــب علــى . 3
ــذي  ــة، يجعــل مــن القاضــي مشــاركاً فــي حــدوث الضــرر بالخصــم ال ــة بحت مســألة فني

صــدر تقريــر الخبــرة ضــده.

إنّ القواعــد العامــة تجيــز إقامــة المضــرور مــن ســلوك الخبيــر المنتدب دعوى المســؤولية . 4
ضــده لعــدم توافــر شــروط ســبق الفصــل فــي النــزاع لــرد دعــوى المســؤولية عــن الخبيــر 

كمدعــى عليــه، ذلــك لاختــلاف الخصــوم والســبب والمحل.
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عــدم اعتبــار حكــم المحكمــة بنــاء علــى تقريــر خبــرة باطــل ســبباً أجنبيــاً يعفــي الخبيــر . 5
مــن المســؤولية.

إنّ المســؤولية عــن الضــرر الناشــئ بتقريــر الخبــرة المعيــب الــذي قبلتــه المحكمــة تتوجــه . 6
علــى الخبيــر، ســواء كان تقريــر الخبــرة فــي مســألة فنيــة بحتــة أم لــم يكــن كذلــك، ســنداً 
إلــى تقديــم المتســبب علــى المباشــر فــي الحالــة الأولــى اســتثناءً مــن قاعــدة تقديــم المباشــر 

علــى المتســبب، وإلــى حصانــة القاضــي مــن المســاءلة فــي الحالــة الثانيــة. 

ثانياً- التوصيات:

ندعــو المشــرع إلــى ســنّ مــادة أو أكثــر يصــرّح فيهــا بــأن التــزام الخبيــر التــزام بعنايــة . 1
ــق نتيجــة، وأن  ــزام بتحقي ــو الت ــي ه ــر النهائ ــي التقري ــي ف ــه الفن ــه رأي ــة، وأن تقديم فائق

ــر مســؤولية شــخصية. ــي التقري مســؤوليته عمــا ورد ف

ندعــو إلــى إنشــاء جهــاز رقابــي مركــزي، يختــص عنــد الطعــن بتقاريــر الخبــرة بالتدقيــق . 2
ــة  ــي إقام ــه ف ــى حق ــرور إل ــه المض ــة بتوجي ــلامتها، والتوصي ــدى س ــم بم ــا والحك فيه

الدعوى المدنية أو الجزائية. 

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً- القوانين والتشريعات والأحكام القضائية:
المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985.. 1
قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985.. 2
القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012، بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية.. 3
اللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 2014 للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2012.. 4
القرار الوزاري رقم 116 صادر بتاريخ: 30 / 3 / 2015م بشأن ميثاق عمل الخبراء الفنيين.. 5
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Abstract:
We tackled the approach of UAE Legislator in regulating the status 

of the Judicial Expert with special provisions that distinguish him from 
other frontrunners who have subordinates depending on them. We also 
chose to move beyond the general provisions in the law which regulate 
the relationship between experts and their subordinates. We have 
demonstrated that the status of the Judicial Expert is regulated by specific 
legal provisions, including the civil liability that binds him/her to perform 
his/her obligations by him/herself and not through his/ her subordinate or 
others. We also pointed out the most important aspects of the specificity of 
the civil liability of the Judicial Expert as well as its implications; such as 
expanding the scope of his/her responsibility, and limiting its prohibitions 
or evasion. 
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